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  :ملخص 

صورة عن المسؤولية الجزائية للشخص   تقديم إلىتهدف هذه الدراسة 
وكيفية تنظيمها بالمقارنة مع القانون ، المعنوي في القانون الجزائـري

تحديد الأشخـاص المعنوية المسؤولـة متناولة بالتحليل والمناقشة ، يالفرنس
حكـم و، عنها سألتالجرائم التي و، م مسؤوليتهاشـروط قيـاو، جزائيا

  . حـدود سلطاتـه هاتجـاوز ممثل

 أوالمساهمة في تقدير مدى نجاح بإمكانها  وانتهت بمجموعة من النتائج
الغرض المطلوب من إقرار هذه ي تحقيق ف المشرع الجزائريعدم نجاح 

 مكرر من 51التناقض الوارد في المادة :  هذه النتائج ومن بين؟  المسؤولية
ى الاشخاص عل هاقتصاروأن  ا، دم التوفيق في صياغتهاوع، قانون العقوبات

  .والمرجوة منها  لا يحقق الأهداف الكاملة، المعنوية الخاصة فقط

Résumé :   
Cette étude vise à donner une image sur la responsabilité pénale 

de la personne morale en droit algérien et la manière de son 
organisation par rapport au droit français, en traitant avec l’analyse et le 
débat, la détermination des personnes morales pénalement responsables 
et les conditions de leurs responsabilités, ainsi les crimes en question et 
le jugement lequel de ses représentants ont dépassé les limites de leurs 
pouvoirs. 

Alors que, cette étude a abouti une série de résultats, pouvant 
contribués à l’estimation de la réussite ou l’échec du législateur 
algérien pour atteindre l’objectif adopté de cette responsabilité ? Parmi 
ces résultats : la contradiction contenue dans l’article 51.bis du code 
pénal, en matière du manque de sa formulation, et qu’il s’est satisfait 
seulement aux personnes morales privées, cela ne peut pas atteindre 
parfaitement ses objectifs désirés. 
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  المقدمـــة

أشخـاص معنويـة : إلى قسميـن تنقسـم الأشخـاص المعنويـة ف
خاصـة المعنويـة الشخـاص فالأوأشخاص معنويـة عامـة ، خاصـة

والتي يطلـق عليـها أشخـاص القانـون الخـاص كالشركـات المدنيـة 
والتي ، عامـةالمعنويـة الشخاص الأو، والتجاريـة والجمعيـات والأحزاب

أشخـاص : وهي نوعـان ، ليـها أشخـاص القانـون العـاميطلـق ع
إقليميـة كالدولـة والولايـة والبلديـة أو ما يسمـى معنويـة عامـة 

والأشخـاص المعنويـة العامـة المصلحيـة أو ، بالجماعـات المحليـة
  . 1المرفقيـة والمؤسسـات العامـة

وليـة وينعقـد الإجماع على أن الدولـة مستثـناة من المسؤ
الجزائيـة، أما بالنسبـة للمؤسسـات العامـة التابعـة للدولـة فهنـاك من 

  .يرى أن مساءلتـها جزائـيا ممكنـة 

أما بالنسبـة للأشخـاص المعنويـة الخاصـة فإن التشريـعات التي 
للمسؤوليـة جميعا  عهاائـيا فتخضـزأقرت مساءلـة الشخـص المعنـوي ج

من إنشائـها،  هدفكان ال مهمال الذي تتخـذه، وكان الشكـ مهماائيـة زالج
أو لا ، سواء كانت تهـدف إلى الربـح كالشركـات التجاريـة والمدنيـة

  .    2كالجمعيـاتإلى ذلك  هدفت

  :عناصرإلى أربعـة   وضوعمالـم يقسولتحقيق الهدف المطلوب تم  ت

  .تحديد الأشخـاص المعنوية المسؤولـة جزائيا:  أولا
  .لجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي ا:  اثاني
  .شـروط قيـام مسؤوليـة الشخـص المعنـوي :  اثالث

  .حكـم تجـاوز الممثل حـدود سلطاتـه : ارابع

  تحديد الأشخـاص المعنوية المسؤولة جزائيـا: أولا 

ـص اشخقـرر المشـرع الجزائـري المسؤوليـة الجزائيـة للأ
العامة، معنويـة ـالأشخـاص ال ذلك مسؤولية من الخاصة مستثنيا ةالمعنـوي
مكـرر على استثنـاء الدولـة، والجماعات  51ادة ـت المـإذ نص

  .المحليـة، والأشخاص المعنويــة الخاضعــة للقانـون العام 
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رئاسـة  :ا هيقصــد بالتي الدولـة وبهذا يشمل الإستثناء 
الخارجيـة  الجمهوريـة، رئاسـة الحكومـة، الوزارات، ومصالحهـا

الجماعات المحليــة والمتمثلــة في المديريات الولائيــة ومصالحهـا، 
الأشخـاص الخاضعـة للقانـون  أما، 3يقصــد بها الولاية والبلديـةالتي 

الهيئــات العموميـة والتجمعــات التي يمكن تحديدهـا  يقصد بهاالعام ف
المتضمـن القانون  12/01/1988المؤرخ في  01-88من خلال القانون رقم 

  : ، وهذه الهيئــات هي 4التوجيهـي للمؤسسـات العمومية الاقتصاديـة

، كالمستشفيـات  E.P.C.Aالهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
المدرسة الوطنية للقضاء، الوكالات ، الديـوان الوطني للخدمـات الاجتماعية

  . الاستثمار الوطنية لتطوير

ات الطابع العلمي والتكنولوجي والثقافي والمهني، الهيئات العمومية ذ
مركز تنمية الطاقات ، ومراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية، كالجامعات

مركز البحث ، مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، المتجددة
 ... . النووي

 . EPIC الهيئـات العموميـة ذات الطابـع الصناعـي والتجـاري
جميـع التشريعـات علـى إعفـاء الدولـة مـن المسؤوليـة  وتتفـق

الجزائيـة لعـدة اعتبارات أو مبـررات، فالدولـة هـي الشخـص 
المعنـوي الـذي يتمتـع بجميـع الاختصاصات العامة دون باقـي 

هـا مـن تمكـرر استثن 51، والمـادة 5الأشخـاص المعنويـة الأخـرى
لعـدة وذلك جميـع التشريعـات  مثـلثلـها المسؤوليـة الجزائيـة م

  :هي اعتبـارات أخـرى 

أنهـا صاحبـة السلطـة والسيـادة فـي ممارسـة نشاطهـا 
أو سيـادة فـوق  بإرادتهـا المنفـردة التـي لا تعلـو عليها أي سلطـة

  . 6إقليمهـا

أن الدولـة هـي الشخـص المعنوي الوحيـد المساعـد للسلطـة 
متابعتهـا وتنفيـذ أحكامها، والدعـوى العمومية  القضائية فـي تحريـك

حـق فيه  حتكـرت في الوقت الذيومن غيـر المعقـول أن تعاقـب نفسهـا 
 .العقـاب 



 
 

142 
 

أن الدولـة تتصـرف فـي جميـع الحالات لمصلحـة المجتمـع، 
سيـادة سلطـة ووبالتالـي لا يمكـن أن تتصـرف بصفتهـا صاحبـة 

 . 7لمصلحـة المجتمـع كمجرمـة

وتختلـف التشريعات بشـأن الجماعات المحليـة، فمنها التشريعات 
، مثلهـا مثـل أي شخـص آخـرتكـرس مسؤوليتها بصفـة مطلقـة التي 

ائية زومنهـا التشريعات التـي تستثنيها بصفـة مطلقـة من المسؤولية الج
لمشـرع الجزائري، ومنها التشريعات التـي تقـف موقفـا فعل ا امك

كالتشريـع الفرنسـي الـذي حصـر مسؤوليـة البلديات  وسطـا،
أثناء والتجمعات المحلية التـي تتبعهـا فـي الجرائـم التـي ترتكب 

نشاط يمكن أن يكـون محل تفويـض لشخص مـن أشخاص ل تهاممارس
القانون الخاص، وهـي الأنشطة التي يمكـن أن تكـون محل عقـود امتياز 

لي لا تسأل عـن التصرفات والأعمـال التـي الخدمـة العمومية، وبالتا
تسأل البلدية في فرنسا ف، 8تصدر عنها بصفتها صاحبة سلطة عمومية

باعتبارها شخصا معنويا عـن المخالفات التـي ترتكبها بمناسبـة استغلالهـا 
 Laوتسييـرها لخدمات أو نشاطـات مرفقية في إطـار ما يطلق عليه بنظـام

Régie جمع القمامة، :  فيـها امتـيازات السلطـة العامة مثل التي لا تستعمل
، ... 9إلى غير ذلك لاتوتوزيع المياه، التكفـل بالنقل المدرسي، تنظيم حف

لا تسأل عن ، ولهذه الخدمات أو النشاطات يمكن تفويضها استغلالها وتسييرهاف
المخالفـات المرتكبـة فـي إطار مسك سجلات الحالة المدنية أو حفـظ 

وذلك لأن النوع الأول مـن النشـاط يمكن تفويضه للخـواص ، من العامالأ
 . 10فـي حين أنـه لا يمكن تفويض الخواص بالنوع الثانـي

مكـرر مـن قانـون العقوبـات  51بالرجـوع إلـى أحكـام المادة  و
العامة معفاة من المسؤولية الجزائـري يتبيـن بأن كل الأشخاص المعنويـة 

الخاصة مسؤولـة جزائيـا دون حين أن كل الأشخاص المعنوية  الجزائية، في
الجمعيات، ، الشركـات ذات الاقتصـاد المختلـطوالشركات، كاستثنـاء 

  .  ةالنقابات، الأحـزاب السياسية، وغيرها من الأشخاص المعنويـة الخاصـ
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  الجرائم التي يسأل عنها الشخـص المعنوي: ثانيـا 

شخـص المعنـوي هي مسؤوليـة خاصـة باعتـبار أن مسؤوليـة ال
ومتميـزة عن مسؤوليـة الشخـص الطبيعـي، فإن التشريعـات التي أقرت 
هذه المسؤوليـة عملـت على توسيـع نطاقـها مع الحفـاظ على 
خصوصيتـها، فالمشـرع الفرنسـي يسأل الشخـص المعنـوي عن كافـة 

العمدي  والقتـل الجرائـم ضد الأمـوال وكل جرائـم العنـف كالقتـل 
عن جرائـم الإرهاب والرشـوة والتزويـر،  ـهالخطـأ، كما يسـأل

... وتزييـف العملـة، وجرائـم المنافسـة و البيئـة وتبييـض الأموال 
 .    11المشـرع الجزائـريأخـذ بـه وهو نفس النهـج الذي 

مكـرر مـن قـانون  51بالرجـوع إلـى أحكـام المـادة ف
ائيـة زلمسؤوليـة الجاقـر أـن بـأن المشـرع الجزائـري العقوبـات يتبي

ثم تراجـع في جميـع الجرائـم، عن للشخـص المعنـوي كقاعـدة عامـة 
الحالات التـي  نفـس المـادة وجعـل هذه المسؤوليـة مقصـورة على

وفي هذه الحالة لا نكون بحاجة إلى أحكام ينـص عليهـا القانـون فقـط، 
  .يحمل الشيء ونقيضه في نفس الوقت  مما جعل النصمكرر،  51المادة 

وتطبيقـا لمبـدأ الشرعيـة فإنـه يجـب إثبـات وجـود النـص 
القانونـي الخاص الـذي يجـرم الفعـل أو المخالفـة المتابـع بهـا 
الشخـص المعنـوي، وبالتالـي فـلا يكفـي تأسيـس المسؤوليـة 

مكـرر وحدهـا،  51مـادة ائيـة للشخـص المعنـوي علـى نـص الزالج
وجـود نـص خاص يعاقـب فلا بد من وإنمـا بالإضافـة إليهـا 

يمكن نـص هذا الوجـود وب، 12الشخـص المعنـوي علـى ذلـك الفعـل
مكـرر، وتعود الأمور إلى سابق عهدها قبل إقرار  51الإستغناء على المـادة 

إحدى نتائج  مسؤولية الشخص المعنوي مع توسيع دائرة التجريم، وهذه
  .مكرر  51التناقض الوارد في صياغة المادة 

ائيـا علـى زل جيسأء علـى ذلـك فـالشخـص الطبيعـي اوبنـ
المنصوص عليهـا فـي قانـون العقوبـات  جميـع المخالفـات والجرائـم

والقوانيـن المكملـة لـه، فـي حيـن أن الشخـص المعنـوي غيـر 
يمتـد تطبيقـها إليـه صراحـة، وقد  مسـؤول إلا عـن الجرائـم التـي

مكـرر بالنـص  51استجـاب المشـرع الجزائـري لأحكـام المـادة 
كل الجنايـات والجنـح  نصراحـة على مسؤوليـة الشخـص المعنـوي ع
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ماعدا تلك التي لا تتوافـق مع طبيعتـه، و ذلـك بموجـب القانـون رقـم 
ـص علـى كـل جنايـة أو نلو ذلـك با 2006سبتمبـر  20المؤرخ  23-06

 .جنحـة بذاتهـا 
ائيـة زتوسـع فـي مجـال المسؤوليـة الجبالوبهـذا تدارك الأمـر 

منـوال المشـرع الفرنسـي منهـج وللشخـص المعنـوي سائـرا علـى 
  . 13فـي  هذه المسؤوليـة بشكل كبيرالذي توسـع 

ل التـي يسأات المشـرع الجزائـري لـم يحـدد المخالفـلكن و
على  نـصوالتـي لا يسـأل عنهـا،  اتعنهـا الشخص المعنوي والمخالف

فـي حالـة ارتكابـه لأي مخالفـة مـن معاقبة الشخص المعنوي 
 ؤكـدجميـع المخالفـات، ممـا يبقاعـدة عامـة تنطبـق على  المخالفـات

بأنـه يعاقـب الشخـص المعنـوي علـى جميـع المخالفـات ما عدا تلـك 
ثـر أو الأالعقوبـة هـي  وبحكم أنتتوافـق مـع طبيعتـه،  التـي لا

يكون  الجزائـري المشرعإن لمسؤوليـة الجزائيـة، فالمترتبة عن انتيجـة ال
 مسؤوليـة الشخـص المعنـوي علـى جميـع المخالفات ضمنيـا أقر قـد

التي تنص على  مكـرر 51أحكـام المـادة مخالفا بذلك  كقاعـدة عامـة
ية الشخص المعنوي إلا في حالة نص القانون على ذلك، وهذا ما عدم مسؤول

مكرر، مما يتطلب  51يضاف الى نتائج التناقض الوارد في صياغة المادة 
تدخل المشرع لرفع هذا الغموض و الإلتباس في الجنايات والجنح والمخالفات 

الشخــص المعنوي جزائيـا  لتقريرمسؤوليـةمكـرر  51المـادة  بجعل
كقاعـدة العقوبـة  لتقرير 1مكرر 18ومكرر  18عامـة، والمادة ـدة كقاع

 .   عامـة أيـضا
فقـد نص المشرع الجزائري على مسؤولية الشخص المعنوي عـن 

مكـرر وتبييـض  177جريمة تكوين جمعية الأشـرار بموجـب المـادة 
والاعتـداء علـى أنظمـة المعالجـة  7مكـرر 389الأمـوال بالمـادة 

، والجنايات والجنـح ضـد أمـن 04مكـرر 394ليـة بموجـب المـادة الآ
 79إلـى  61الدولـة المنصوص والمعاقـب عليها فـي المـواد مـن 

  . مكـرر 96بموجـب أحكـام المادة 

مكـرر علـى مسؤوليـة الشخـص المعنـوي  175ونصت المـادة 
ب عليهـا عـن الجنايـات والجنـح ضـد الدستـور، المنصوص والمعاقـ

مكـرر علـى جرائـم  295والمـادة  175إلـى  102بالمـواد مـن 
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الاعتـداء علـى الحريـات الفرديـة والخطـف المنصوص والمعاقـب 
 .مكـرر  293إلـى  291عليهـا بالمـواد مـن 

مكـرر علـى الجنايات والجنـح ضـد  303كمـا نصـت المادة 
لخطـأ المنصوص والمعاقـب الأشخـاص المتعلقـة بالقتـل والجـروح ا

ـة محرووالاعتـداء علـى الحريات الفرديـة  290-288عليهـا بالمـواد 
والاعتـداء  295-291المنازل والخطـف المنصوص عليهـا بالمـواد 

علـى الشـرف والاعتبـار وإفشاء الأسرار المنصوص والمعاقـب عليهـا 
 . 2مكـرر  303-296بالمـواد 

ـة علـى الشخـص الطبيعـي والاعتبـاري المطبق 321والمـادة 
علـى السـواء المتعلقـة بالأفعـال التـي تحـول دون التحقـق مـن 

 .شخصيـة الطفـل 
التـي تجعـل الشخـص المعنـوي مسـؤولا  1مكـرر  382المـادة 

إلـى  350عـن جرائـم الأمـوال المنصوص والمعاقـب عليهـا بالمـواد 
النصـب والاحتيال  ، سرقـة ابتـزاز الأمـوالمكـرر والمتعلقـة بال 382

 .وإصـدار شيـك دون رصيـد وخيانـة الأمانـة 
نصت علـى مسؤوليـة الشخـص  03مكـرر  417المـادة 

المعنـوي علـى كافـة الجنايـات والجنـح ضـد الأمـوال المتمثلـة فيما 
شيـاء، التفليـس، التعـدي علـى الملكيـة العقاريـة، إخفـاء الأ: يلـي 

الهـدم والتخريـب وتحويـل وسائل النقـل المنصوص والمعاقـب عليهـا 
 . 417-395، 389-387، 386، 383: بالمـواد التاليـة علـى التوالـي

مكـرر فيمـا يتعلـق بجرائـم الغـش، فـي بيـع  435المـادة 
السلـع والتدليـس فـي المـواد الغذائيـة والطبيـة المنصوص والمعاقـب 

  .  435 - 429   هـا فـي المـوادعلي
كمـا نصـت بعـض القوانيـن الخاصة علـى مسؤوليـة الشخـص 

المتعلـق بقمـع مخالفـة  22-96مـن الأمـر  25المعنـوي منهـا المادة 
التشريـع والتنظيـم الخاصيـن بالصـرف وحركـة رؤوس الأمـوال 

 .مـن وإلـى الخـارج 
 2005أوت  23المـؤرخ فـي  06- 05مـن الأمـر رقـم  24المـادة 

 .المتعلـق بمكافحـة التهريـب المعـدل والمتمـم 
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فيفـري  20المـؤرخ فـي  01-06مـن القانـون رقـم  26المـادة 
 .المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  2006

  شـروط قيـام مسؤوليـة الشخـص المعنـوي: ثالثا 

والمقابلة  انون العقوبات الجزائريمكرر من ق 51ى المادة لـوع إجبالر
أن مسؤولية الشخص بتبين يون العقوبات الفرنسي، نمن قا 121/02لنص المادة 

 : ين هما شرطتقوم على المعنوي 
   أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي

يقصـد بارتكـاب الجريمـة لحسـاب الشخـص المعنـوي أن 
كتحقيـق تـه، يـق مصلحتكـون الجريمـة قـد ارتكبـت بهـدف تحق

ويستـوي فـي ذلـك ، أو دفـع ضـرر عنه، ربـح أو تجنـب خسـارة
مباشـرة أو غيـر ، أن تكـون هـذه المصلحـة ماديـة أو معنويـة

الشخـص ، ولا يسأل 14محققـة أو محتملـة حالـة أو مؤجلـة، مباشـرة
المسيـر لحسابـه الخاص  هارتكـبالتي ي  معـن الجرائـ المعنـوي

  . 15أثنـاء تأديـة مهامـه أو بمناسبتهـا ولمصلحتـه الشخصيـة

لحسـاب الشركـة أثنـاء تأديـة مهامـه المسيـر ويمتـد تصـرف 
 حتى وإن لمإلـى تصرفـات أخـرى تشكـل جرائـم ، أو بمناسبتهـا

لشخـص للشركة أو ليكـن الغـرض منهـا تحقيـق كسـب أو ربـح 
وإنمـا يكفـي ، أيـة مصلحـة اورائـهتحقـق مـن تقـد لا ، والمعنـوي

ارتكـب تلـك الجريمـة أثنـاء قيامـه أو بمناسبـة يكـون قـد  أن 
، كتعليـق مناشيـر قـذف بحـق المنافسيـنلشركـة، تسييـره وتنظيمـه ل

 علىو، فمصلحـة الشركـة فـي هـذه الحالـة غيـر محققـة بالضـرورة
  . 16قـد تأتـي بنتائـج عكسيـةفالعكـس 

  أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه أن ترتكب الجريمة من طرف - 2

مسؤوليـة  على الفرنسـي من قانون العقوبات 221/02نصت المادة 
أجهزتـه وممثليـه، وغيرهـم عن أفعال وتصرفات الشخـص المعنـوي 

يسألـون شخصيـا كما مـن العمـال أو الإدارييـن، كانـوا سـواء 
حـددت محكمـة النقـض والتـي يرتكبونها،  وبمفردهـم عـن الجرائـم

لـه  بأنه كل شخص 221/02 الشركـة فـي حكـم المـادة واممثل
الاختصاص والأهليـة، والسلطـة التـي يتلقاهـا مـن أعضـاء الشخـص 
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، وهـو الـرأي 17المعنـوي، أو تفويضـا بالسلطـة مـن شخـص مفوض
يؤيـده الفقـه، وقـد أمريكـي و –الـذي يأخـذ بـه القضاء الأنجلـو

اتبـع المشـرع الفـرنسي في ذلك توصيـات المجلـس الأوروبي الـذي 
ائيـة للشخـص المعنـوي جزأوصى فـي حالـة إقـرار المسؤوليـة ال

بتحديـد شخـص طبيعي يترتـب علـى ارتكابـه السلـوك الإيجابـي أو 
  .  18السلبـي أي الامتنـاع الـذي تقـوم بـه الجريمـة والمسؤوليـة

  المقصـود بالأجهــزة والممثليـن

المشـرع لا فيختلـف مفهـوم الجهـاز عـن مفهـوم الممثـل، 
فالجهـاز يجسـد ، أو نفـس المصطلـحـا نفـس المفهـوم ميقصـد به

الشخـص المعنوي نفسـه، وأفعالـه وتصرفاتـه هـي أفعـال وتصرفـات 
الشخـص المعنـوي نفسـه، فـي حيـن أن الممثـل قـد يكون أي 
شخـص حتـى وإن كـان غريبـا عـن الشخـص المعنـوي، 

 .ويتصـرف لحسابـه فـي علاقاتـه مـع الغيـر 
ء المتعاقـدون والمتصرفـون المؤقتـون فـي كمـا يعتبـر الوكـلا

أي شركـة ممثلـون للشخـص المعنـوي ولا يشكلـون جهـازا مـن 
  . 19أجهزتـه

بأن مصطلـح الجهـاز هـو Desportes فـي حيـن يـرى الأستـاذ 
مصطلـح مؤسسـاتي أكثـر ويمكـن التعـرف عليـه مـن خـلال 

دة قراراتـه بشكـل القـرار الجماعـي، حيـث يتخـذ الجهـاز عا
جماعـي وليـس بشكـل فردي، والممثـل عادة ما يكـون هـو المنفـذ 

  . 20لهـذه القرارات

فـإذا كانـت الشركـة كشخـص معنـوي لا تتصـرف إلا عبـر 
وإذا كـان المسيـر هـو ، أجهـزة وممثليـن من الأشخـاص الطبيعيين

ن المسؤوليـة فإ، الممثـل القانونـي للشركـة والمتصـرف باسمهـا
ائيـة لهـذه الشركـة لا تقـوم إلا إذا ارتكبـت مـن طرف المسيـر زالج

وارتكب الجريمة في حدود  ه، ض مـنيفـوبتيقـوم مقامه من وأ
 . 21ضهيفـوت

ن الأجهـزة والممثلـين هـم عـادة فإومهمـا كـان الاختـلاف 
ص مـن يستطيـع اتخـاذ القـرار ومـن يمثـل ويتصرف باسـم الشخـ
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مجلـس الإدارة، الرئيـس، المديـر العـام، : المعنـوي وهـؤلاء هـم 
المسيـر، مجلـس المديريـن، مجلـس المراقبـة، الجمعيـة العامـة 

  .للشركـاء

تمتـاز مسؤوليـة الشخـص المعنـوي بخاصيـة كونهـا غيـر و
وكمـا عبـر ، وشخصيـة مـن جهـة أخـرى مباشـرة مـن جهـة 

نهـا مسؤوليـة عـن الفعـل الشخصـي بواسطـة عنهـا القضاء بأ
الممثـل، وقـد قضـت محكمـة النقـض الفرنسيـة فـي قرارهـا 

بضـرورة إبـراز دور  420تحـت رقـم  02/12/1979المـؤرخ فـي 
ممثـل الشخـص المعنـوي فـي ارتكـاب الجريمـة عنـد نقضهـا 

ان للمديـر العـام قـرار محكمـة الاستئنـاف لعـدم البحـث فيمـا إذا كـ
للشركـة علـم شخصـي بالأفعـال الجرميـة الواردة فـي شهـادة ضـد 

رقـم  07/07/1998الشركـة، كما أبـرزت فـي قرارها المـؤرخ فـي 
ضـرورة علـم المديـر العـام للشركـة بالتشغيـل السـري للعمـال  216

  . 22مـن خـلال تسييـره لأعمـال الشركـة

ـة الأشخـاص المعنويـة عـن الفعـل الـذي ولا تعتبـر مسؤولي
كمـا هـو ، يرتكبـه ممثلهـا لمصلحتهـا مسؤوليـة عـن فعـل الغيـر

ائـي زالحـال فـي القانـون المدنـي والقانـون الإداري، لأن القانـون الج
يحكمـه مبـدأ المسؤوليـة الشخصيـة، لذلـك فـإن مسؤوليـة 

ولا ، بفعـل ممثليهـا أو أجهزتهـا ائيـة تتـمزالأشخـاص المعنويـة الج
  . 23إطـارا عاليـا متقـوم بفعـل تابعهـا عامـلا كان أ

فالأشخـاص المعنويـة ليسـت مسؤولـة عـن الجرائـم التـي 
أو بمناسبـة  مأثنـاء ممارستـه نمستخدموالأو  الأجراءيرتكبهـا 

ى ، حتـمبمبادرة شخصيـة منـه ـونحيـن يتصـرف مهـنشاطل تهممزاولـ
 . 24ولـو عـادت الجريمـة بنفـع علـى الشخـص المعنـوي

ويجـب أن يكـون التصرف صادرا عـن أشخـاص فـي إمكانهـم 
ائيـا، وهـذه الإمكانيـة تتمثـل فـي زإلـزام الشخـص المعنـوي ج

كـون المسيـر مختـص قانونـا أو بموجـب القانـون الأساسـي 
لـوك وإلا اعتبـر التصـرف للشركـة بالقيـام بهـذا النشـاط أو الس

  .  25عنهـم بصفتهـم الشخصيـة اصادر
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وقـد يكـون تعييـن أحـد المديريـن أو دعـوة الجمعيـة 
العموميـة أو مجلـس الإدارة باطـلا لسبـب مـن الأسبـاب، كحالـة 
التنافـي ويتصـرف لحسـاب الشخـص المعنـوي، ويعـد تصرفـه هـذا 

الشخـص المعنـوي؟ يذهـب أغلـب  جريمـة، فهـل تقـوم مسؤوليـة
الفقـه الفرنسـي إلـى رفـض مسؤوليـة الشخـص المعنـوي فـي هـذه 
الحالـة، إذ يعتبـر فـي نظرهـم أنـه ضحيـة أكثـر منـه متهمـا، وفي 
نظـر البعـض الأخـر أنـه لا يجـوز قيـام مسؤوليـة الشخـص 

ها المشـرع المعنـوي إلا فـي الحالات وبالشـروط التي نـص علي
صراحـة، وطالمـا أن هـذا الأخيـر لـم ينـص علـى قيـام 

ائيـة فـي هـذه الحالـة، فمـن غيـر الممكـن قيـاس زالمسؤوليـة الج
  .  26الإدارييـن الفعلييـن علـى الإدارييـن القانونييـن

مكـرر مـن قانـون العقوبات الجزائـري  51حيـث أن المادة و
معنـوي مسـؤول جزائيـا عـن الجرائـم تنـص علـى أن الشخـص ال

التـي ترتكـب لحسابـه مـن طـرف أجهزتـه أو ممثليـه الشرعييـن 
في  معنـويالشخـص لالمسؤوليـة الجنائيـة ل ط، فإنه يتعين استبعادفقـ

  .هذه الحالة 

  حكم الوكيـل

تثـور حالـة توكيـل أحـد الأشخـاص للتصـرف باسـم  
بتوكيـل شخـص طبيعـي لتمثيلـه  هـكقيـام، الشخـص المعنـوي

القانونـي أمـام المحاكـم أو فـي مواجهـة الغيـر، ولكـن هـذا 
الشخـص ارتكـب جريمـة لحسـاب الشخـص المعنـوي فهـل تقـوم 
مسؤوليـة هـذا الأخيـر أم لا ؟ فـلا شـك فـي قيـام مسؤوليـة 

ـة ممثـل الشخـص المعنـوي فـي هـذه الحالـة، فالوكيـل يعـد بمثاب
قيـام لكافـة الشـروط فيهـا قانونـي لـه، وأفعالـه تلزمـه إذا توافـرت 

  . 27ائيـةزالمسؤوليـة الج
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  حكـم تجـاوز الممثـل حـدود سلطاتـه: رابـعـا 

يفتـرض فـي ممثـل الشخـص المعنـوي أن يتصـرف فـي 
حـدود سلطاتـه وصلاحياتـه المحـددة بموجـب القانـون والنظـام 

ا، وإن ارتكـب خطـأ ماسـي للشركـة والاتفـاق المبـرم بينهالأس
ائيـة يترتـب عليـه قيـام مسؤوليـة زيستوجـب المسؤوليـة الج

تجـاوز ممثـل ا، فإن الشخـص المعنـوي، إن توافـرت شـروطه
رتكـب خطـأ يستوجـب االشخـص المعنـوي حـدود سلطاتـه و

ذلك مسؤولية الشخـص ائيـة، فهـل يترتـب علـى زالمسؤوليـة الج
  ؟  المعنـوي أم لا

ذهـب البعـض إلـى أن مسؤوليـة الشخـص المعنـوي لا تثـور 
إلا إذا تصرف أحـد أعضائـه أو ممثليـه فـي حـدود السلطـة المخولـة 
لـه، ولكـن أغلـب الفقـه فـي فرنسا يـرى أن هـذا الشـرط لـم 

  .  28الركـون إليـه يتطلبـه المشـرع الفرنسـي وبالتالـي لا يجـوز

  :ائية الشخص المعنوي على العناصر التالية زوتقوم المسؤولية الج 

الركن المادي والمعنوي  :وجود جريمة بكامل عناصرها وأركانها
 .والشرعي

 .أن ترتكب من طرف أجهـزة أو ممثلـي الشخـص المعنـوي
 . أن ترتكـب الجريمـة لفائـدة ولحسـاب الشخـص المعنـوي

الجريمـة لفائـدة ولحسـاب الشخـص المعنـوي إذا كـان  وتكـون
ركنـها المـادي المتمثـل فـي السلـوك يتـلاءم مـع النشـاط الـذي 
تمارسـه الشركـة، ويرتبـط بـه إلـى الحـد الـذي يطـرح إمكانيـة 
ارتكابـه مـن طـرف المسيـر وهـو يقـوم بممارسـة نشاطـه حسـب 

أي عنـد ممارسـة مهامـه في حـدود  المجـرى العـادي للأمـور،
سلطاتـه، فـإن تجـاوز هـذه الحـدود والسلطـات وارتكـب جريمـة لا 
علاقـة لها بنشـاط الشخـص المعنـوي  ولا بسلطاتـه المترتبـة 

ائيـة للشخـص زبصفتـه، فإنـه لا مجال للحديـث عـن المسؤوليـة الج
المسؤوليـة الشخصيـة المعنـوي فـي هـذه الحالـة، وتترتـب عليـه 

  . 29فقـط
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قيـام المسيـر بقتـل أحـد المنافسيـن للشركـة، : و مثـال ذلـك 
فـإن هـذه الجريمـة لا علاقـة لهـا بالشركـة ولا بنشاطها، ولا تدخـل 
ضمـن سلطات المسيـر أو صلاحياتـه، ولا تتحمـل هـذه الأخيـرة 

المسؤوليـة  مكـرر أن 51/02، وقـد نصت المـادة 30مسؤوليتهـا
ائيـة للشخـص المعنـوي لا تمنـع مساءلـة الشخـص الطبيعـي زالج

كفاعـل أصلـي أو شريـك فـي نفـس الأفعـال، ممـا يجعـل 
ائيـة للشخـص المعنـوي لا تستبعـد المسؤوليـة زالمسؤوليـة الج

ائيـة للشخـص الطبيعـي سـواء كفاعـل أو شريـك فـي الجريمـة زالج
ائيـة عـن فعـل زلقـول بازدواج المسؤوليـة الجممـا يقتضـي ا

  . 31واحـد

فمسؤولـية الشخـص المعنـوي ليسـت هـي المسؤوليـة 
مثليهـا، ولا تختلـط معهـا فهـي مستقلـة عنهـا، فـإذا مالشخصيـة ل

ارتكبـت الجريمـة مـن طـرف احـد ممثليهـا أو أجهزتهـا ولحسابهـا 
نونيـة بغـض النظـر عـن متابعـة وفائدتهـا قامـت مسؤوليتهـا القا

الشخـص الطبيعـي الـذي ارتكبهـا أو عـدم متابعتـه لسبـب مـن 
تعـذر العثـور عليـه بعـد ارتكابـه الجريمـة، أو تعـذر كالأسبـاب، 

النيابـة أو متابعته من طرف التعـرف عليـه فـي بعـض الحـالات، 
  . 32ن الأسبـاب سبـب مـالعامة لأي 

  

  الخاتمـة

ض والتحليل لعناصر المسؤولية الجزائية للشخص من خلال العر
، والمقارنة بالقانون الفرنسيالمناقشة وبعد المعنوي في القانون الجزائري 

كان متسرعا ومترددا في إقرار خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون المؤرخ في 

على مسؤولية الشخص المعنوي مقتصرة في البداية  بجعلها 10/11/2004
والجرائم المتعلقة ، الأموالوتبييض ، جزائيا على جرائم تكوين جمعية الأشرار

شيئا فشيئا توسع فيها بدأ في الثم ، فقطأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات ب
وهذا  ،وغيره من القوانين اللاحقة 20/12/2006بموجب القانون المؤرخ في 

عامة القاعدة الجاءت بصيغة التي مكرر  51يوفق في صياغة المادة  جعله لا
اشتراط من خلال ثم  جعلها استثناء ، للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
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عن كل جريمة على الشخص المعنوي الذي يعاقب التجريمي وجود النص 
مة التي يس القاعدة العامما يجعل هذا النص هو مصدرالتجريم ول، حدة

مما يشكل تناقضا صارخا في مفهوم المسؤولية ، جدوى أصبحت بدون
جعلنا لانفهم إن كان ، في التشريع الجزائريللشخص المعنوي الجزائية 

الإستثناء قائما وقد كان  ، أو كاستثناءالمشرع الجزائري قد بها كقاعدة عامة 
قرر مسؤولية الذي  10/11/2004من قبل وتم التوسع فيه بعد صدور قانون 

  . مسؤولية الشخص المعنوي 

في حين أنه أقر مسؤولية الشخص المعنوي كقاعدة عامة في المخالفات 
  . 1مكرر18بالمادة عامة  دةكقاعمن خلال إقراره العقاب عليها ، ضمنيا

وأخيرا يتبين من خلال إقرار المشرع الجزائري لمسؤولية الأشخاص 
يكشف ضعف ، اص المعنوية العامةالمعنوية الخاصة جزائيا دون الأشخ

، المؤسسات الإدارية الجزائرية ويبين بأنها ليست أهلا لتحمل المسؤولية
جميع  واستثناء، مسؤولية الاشخاص المعنوية الخاصة فقطعلى  هاقتصاروب

حقق الأهداف الكاملة لهذه المسؤولية حيث لا تت، الاشخاص المعنوية العامة
  .لية والعقاب تفلت هذه الأخيرة من المسؤو
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